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  خلاصة وافية  -ثانياً  
  

    كينيا    
مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لكينيا في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم
على الاتفاقية وصـــدَّقت عليها وأودعت صـــكَّ تصـــديقها عليها لدى الأمين العام في وقَّعت كينيا 

  .٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر   ٩
وفي الســنة الرابعة من دورة الاســتعراض الأولى اســتُعرض تنفيذ كينيا للفصــلين الثالث والرابع من 

بذلك في  لة  ية ذات الصــــــ ية، ونُشــــــرت الخلاصـــــــة الواف فاق ــــــبتمبر ٢٤الات  ٢٠١٥ أيلول/س
  ).CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.22 (الوثيقة

يا (بموجب الفقرتين ( ــــــر في كين باش بة التطبيق على نحو م ية واج فاق لمادة ٦) و(٥والات  ٢) من ا
  الدستور). من

ـــــــاد ومكـافحتـه فيشــــــتمـل على أحكـام من عـدة قوانين،  أمـا الإطـار القـانوني الوطني لمنع الفس
ــيما ولا والجرائم الاقتصــادية وقانون لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســاد قانون مكافحة الفســاد  س

زاهة وقانون الاشــــــتراء وقانون أخلاقيات الموظفين العموميين وقانون الرشــــــوة وقانون القيادة والن
العمومي والتصــــــرف في الموجودات وقانون لجنة الخدمة العمومية وقانون إدارة الأموال العمومية 

ن عائدات الجريمة ومكافحة غســـل الأموال. غير أن الفصـــل الســـادس من وقانون العقوبات وقانو
  زاهة جميعها.دستور كينيا يشكل الأساس الذي تستند إليه متطلبات الن

ولدى كينيا عدد من الأجهزة والهيئات المعنية بمنع الفســـــــاد ومكافحته، ومنها لجنة الأخلاقيات 
لعدل، ومكتب مدير دوائر الادعاء العام، وهيئة ومكافحة الفســـــاد، ومكتب النائب العام ووزارة ا

اســـترداد الموجودات، ومركز الإبلاغ المالي، وجهاز الشـــرطة الوطني عن طريق مديرية التحقيقات 
  الجنائية، ولجنة الخدمة العمومية.

    
    الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  
وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية  سياسات    

    )٦و ٥(المادتان 
أعدت كينيا الســـياســـة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفســـاد ووضـــعتها في صـــيغتها النهائية في 

زاهة في المســار الرئيســي ؛ وهي ســياســة عامة ترمي إلى إدماج الأخلاقيات وقواعد الن٢٠١٨  عام
لإدارة الشــــــؤون العمومية، وكذلك إلى تحقيق التآزر بين جميع الجهود التي تُبذل صــــــوب محاربة 

"، التي ٢٠٣٠الفساد. وتوجد استراتيجيات أخرى تتضمنها "الركيزة السياسية في رؤية كينيا لعام 
زاهة في توفر الإطار العريض للسياسة العامة لمكافحة الفساد؛ وكذلك الخطة المتعددة القطاعات للن

  زاهة.)، التي تؤدي عملها ضمن الإطار العام لمنتدى كينيا للقيادة والن٢٠١٩-٢٠١٥كينيا (للفترة 
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هما الجهتان المكلفتان بالمهمة الشـــــــاملة للتنســــــيق بين  عام ووزارة العدل  نائب ال وإن مكتب ال
ـــــتراتيجيات المعنية بمكافحة الفســـــاد. ويجري رصـــــد تنفيذ ذلك من  ـــــات والاس خلال الســـــياس

زاهة ولجنة الأخلاقيات اســـــتقصـــــاءات ودراســـــات يضـــــطلع بها كل من منتدى كينيا للقيادة والن
  ومكافحة الفساد، ولكن النظام القائم في هذا الصدد يبدو أنه يعوقه الافتقار إلى الموارد.

وتشـــــارك كينيا بنشـــــاط في التعاون على الصـــــعيدين الإقليمي والدولي، كما تشـــــارك بانتظام في 
ؤتمرات والاجتماعات والمنتديات ذات الصــــــلة، بما في ذلك الأفرقة العاملة في إطار الاتفاقية. الم

وكينيا هي أيضـــا عضـــو في عدة شـــبكات لمكافحة الفســـاد، ومنها رابطة شـــرق أفريقيا لســـلطات 
مكافحة الفســــاد، والشــــبكة المشــــتركة بين الهيئات المعنية باســــترداد الموجودات لجنوب أفريقيا، 

بكة المشتركة بين الهيئات المعنية باسترداد الموجودات لشرق أفريقيا، والرابطة الدولية لسلطات والش
  مكافحة الفساد.

من الدســــتور البرلمان بإنشــــاء لجنة لمكافحة الفســــاد لأغراض ضــــمان الامتثال  ٧٩وكلّفت المادة 
نَّ قانون لجلمتطلبات الأخلاقيات والن ــــــُ نة الأخلاقيات ومكافحة زاهة وإنفاذها. ومن ثم، فقد س

الفســـــاد، وأُنشـــــئت بموجبه لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســـــاد، وحلَّت هذه اللجنة محل اللجنة 
الكينية لمكافحة الفســاد، ومنحها الدســتور الوضــعية والصــلاحيات بوصــفها لجنة مفوضــة بمقتضــى 

  الفصل الخامس عشر لأغراض ضمان الامتثال لأحكام الفصل السادس وإنفاذها.
ويتولى رئاســة لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســاد رئيس وأربعة مفوضــين وأمين ســر. ومع أن هذه 
اللجنة تتلقى مخصـــصـــات ميزانية ســـنوية وافية بالغرض من الحكومة لكي تلبي احتياجات عملياتها، 

وِّن فلم تتوفر لها التســـهيلات التامة لتمكينها من تعيين موظفين من مســـتوى معتمد. علما بأن المك
في المائة من المستوى المعتمد. كما أن هذه اللجنة عانت  ٣٠الحالي الخاص بالموظفين يمثل ما نسبته 

  في سنوات سابقة من معدل عال في تبدل كبار موظفيها.
وإن لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســــاد هذه مفوضــــة، في إطار تدابيرها الوقائية، بســــلطة رصــــد 

عة لدى الهيئات الحكومية والعمومية في الدولة من أجل كشــــــف الممارســـــــات والإجراءات المتب
من قانون اللجنة المذكورة). غير أن عدم اعتماد ‘ ١) ’١( ١١الممارســـــــات الفاســـــــدة (المادة 

  التوصيات الصادرة عنها لا يخضع لأي جزاءات.
    

هاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالج    
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 

إن إجراءات تعيين الموظفين العموميين واســـتخدامهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد على الصـــعيد 
والفصل السادس)، وتخضع للتنظيم الرقابي بموجب  ٢٣٢و ١٠الوطني تسترشد بالدستور (المادتان 

). ٨٤-٧٩(المواد  ٢٠١٧وقانون لجنة الخدمة العمومية لعام  ٢٠١٥قانون الخدمة العمومية لعام 
وقانون  ٢٠٠٣ومن ضــــــمن القوانين الواجب تطبيقها قانون أخلاقيات الموظفين العموميين لعام 

هذه الشـــــؤون ذاتها  ٢٠١٢. ويحكم قانون حكومات المقاطعات لعام ٢٠١٢زاهة لعام القيادة والن
  على صعيد المقاطعات.
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من الدســتور، تعد المنافســة المنصــفة والجدارة من ضــمن الأســاس الذي تســتند  ٢٣٢ادة وعملا بالم
عد  ية القوا لخدمة العموم قانون لجنة ا ية و لخدمة العموم قانون ا يات. ويحدد  نات والترق يه التعيي إل

  والإجراءات اللازمة لاختيار المرشحين للتوظيف وتقييمهم.
ط الإنترنت المباشــــر من خلال الموقع الشــــبكي للجنة وتنشــــر إعلانات الشــــواغر الوظيفية على خ

على الصعيد الانتشار  ةالواسعالخدمة العمومية، وكذلك في واحدة على الأقل من الصحف اليومية 
  العمومية). من قانون لجنة الخدمة ٣٧الوطني، وعبر الإذاعة ووسائط التواصل الأخرى (المادة 

ات والتعويضات، التي تشتمل على ممثلين لمختلف لجان السلك وأُنشئت بموجب الدستور لجنة المرتب
  الوظيفي ونقابات العمال وأصحاب العمل.

ــــــلك الخدمة العمومية، بما في ذلك تدريب الموظفين العموميين  ــــــرية في س وإن تنمية الموارد البش
ــــــيــة منوطــة بهــا لج ــالبيئــة الأخلاقيــة للخــدمــة العموميــة هي مهمــة وظيفيــة رئيس نــة والارتقــاء ب

  العمومية.  الخدمة
في الســلك الوظيفي بانتظام في مختلف المؤســســات، بما في ذلك الجهاز القضــائي  ونتناوب الموظفوي

  ولجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد وهيئة الإيرادات الكينية وجهاز الشرطة الوطني.
لأهلية، بما في ذلك اشتراطات ا ٢٠١١ويحدد الدستور (الفصل السادس) وقانون الانتخابات لعام 

الاشـــــتراطات المعنوية والأخلاقية، للســـــاعين إلى الترشـــــح للمناصـــــب العمومية. وتشـــــمل تلك 
الاشـــــتراطات أيضـــــا الإعلان عن أي مصـــــلحة شـــــخصـــــية قد تتعارض مع الواجبات العمومية 

  من الدستور).  ٧٣  (المادة
يدخل حيز النفاذ حتى قانون تمويل الحملات الانتخابية، ولكنه لن  ٢٠١٣وقد صـــــــدر في عام 

يل ٢٠٢٢ عام قابي لتمو جل التنظيم الر هذه المرحلة من أ قة في  ية مطب قال عد انت ، ولا توجد قوا
الحملات الانتخابية في أي انتخابات قد تجري حتى ذلك الحين. ومن شـــأن هذا القانون أن يســـند 

ولية عن التنظيم الرقابي لتمويل ) المســـؤIEBCإلى اللجنة المســـتقلة المعنية بتحديد الدوائر الانتخابية (
الحملات الانتخابية وإدارتها، وأن يتطلب من هذه اللجنة أن تضــــــع حدوداً لإنفاق الأموال وأن 
تتحقق من مصــادر المســاهمات، والتي يمكن أن تأتي من مصــادر أجنبية ولكن ليس على نحو مباشــر 

ار للإبلاغ عن مصـــروفات من حكومة أجنبية، إلى مرشـــح وإلى حزب ســـياســـي، وأن توفر الإط
  الانتخابية. الحملات

ــــــتخــدام الموارد العموميــة لتمويـل الحملات  ٢٠١٦ويجرم قـانون مخـالفــات الانتخــابـات لعــام  اس
، الذي أنشـــئ بموجبه ٢٠١١الانتخابية. وقد ســـنت كينيا أيضـــا قانون الأحزاب الســـياســـية لعام 

لتمويل الأحزاب السياسية والمحاسبة المالية صندوق الأحزاب السياسية، ويخضع له التنظيم الرقابي 
لميزانياتها ومراجعة حسـاباتها. علما بأن المصـدر الرئيسـي لصـندوق الأحزاب السـياسـية يُسـتمد من 
ــــــتراك في عضــــــويــة الأحزاب  ــــــوم الاش الحكومــة الوطنيــة. وتشــــــمــل المصـــــــادر الأخرى رس

  والهبات. والمساهمات
زاهة ) ولقانون القيادة والن٨٠و ٧٥و ٧٣المواد ويخضـــــع تضـــــارب المصـــــالح رقابياً للدســـــتور (

). وتشمل المصالح الشخصية مصالح ١٢) ولقانون أخلاقيات الموظفين العموميين (المادة ١٦  (المادة
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كل من القرين والأطفال والشـــركاء أو الوكلاء في الأعمال التجارية، أو أي شـــأن آخر يكون فيه 
ـــ ـــرة. وتتولى لجنة الأخلاقيات ومكافحة للموظف مصـــلحة مالية أو غير مالية مباش رة أو غير مباش

الفساد المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على إدارة حالات تضارب المصالح. ويجب كشف حالات 
شخص أو كيان آخر، وكذلك  سية (أو أي هيئة أخرى معنية)، أو أي  ضارب هذه للجهة الرئي الت

باشــــر هذه اللجنة المذكورة إجراءات قانونية في للجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســــاد. ويمكن أن ت
حالات عدم الامتثال، ويمكنها أيضا أن تصدر مشورات للجهة الرئيسية أو لأي شخص أو كيان 

  آخر بشأن إدارة حالات تضارب المصالح.
زاهة والأخلاقيات في ســلك الخدمة العمومية، وقد اتخذت كينيا مبادرات متعددة من أجل تعزيز الن

بل ومنها توفير التثقيف والتدريب للموظفين العمومين عن طريق مؤســــســــات من خلا ل عدة ســــُ
مختلفة (مثلا، لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســـــاد، ومدرســـــة حكومة كينيا، ومركز الدراســـــات 

 تشــــرين الأول/ ١٧زاهة التي باشــــرت عملها في البرلمانية). وأنشــــأت كينيا الأكاديمية الوطنية للن
  زاهة.. ويركز منهاجها الدراسي على القيادة والأخلاقيات ومكافحة الفساد والن٢٠١٨  أكتوبر

زاهة واحدا من معايير وأنشــــــأت كينيا أيضــــــا "جائزة الامتياز في الخدمة العمومية"، التي تعد الن
  الاختيار المتبعة فيها.

زاهة للموظفين في الدولة؛ النزاهة أُقرَّت المدونة العامة لقواعد القيادة ووبموجب قانون القيادة والن
وبموجبها أيضــــــا تكلف كل الكيانات العمومية بوضــــــع وتنفيذ مدونات خاصــــــة لقواعد القيادة 

زاهــة. وعلى نحو ممــاثــل، أُقرَّت بموجــب قــانون أخلاقيــات الموظفين العموميين مــدونــة قواعــد والن
لف جميع الهيئات بوضــــــع الســــــلوك والأخلاقيات لجميع الموظفين العموميين، وبموجبه أيضــــــا تُك

ـــــر في الجريدة الرسمية جميع  مدونات قواعد خاصـــــة بها للموظفين العموميين لديها. ويجب أن تنش
  مدونات القواعد الخاصة بكل الكيانات.

وأي موظف دولة أو موظف عمومي ينتهك أحكام مدونات القواعد المعنية يجوز أن يعاقب وفقا 
زاهة وأحكام الجزء الســـــــادس من قانون أخلاقيات يادة والنلأحكام الجزء الخامس من قانون الق

  الموظفين العموميين.
شرف  ساد وتقر مدونات القواعد المعينة لموظفي الدولة، وت وتمحص لجنة الأخلاقيات ومكافحة الف

  على تنفيذها.
إذا ولا يجوز لموظف الدولة أو الموظف العمومي أن يقبل أي هدية تقدم إليه بصــــــفته الرسمية إلا 

كانت هدية غير مالية ولا تتجاوز قيمة محددة نصــــــا، وينبغي أن تعتبر تلك الهدية هدية مقدمة إلى 
، وقانون القيادة ٧٦المؤســـــســـــة التي يعمل فيها الموظف العمومي أو إلى الدولة (الدســـــتور، المادة 

  ).١١، وقانون أخلاقيات الموظفين العموميين، المادة ١٤زاهة، المادة والن
عام، بمن فيهم الموظفون وأنشـــــــأ عة يســــــتطيع من خلالها أفراد الجمهور ال يا قنوات متنو ت كين

العموميون، أن يبلغوا لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد عن المخالفات المرتكبة، بوسائل عدة منها 
اســـتخدام منصـــة إبلاغ حاســـوبية مباشـــرة بطريقة تتيح إغفال الهوية وكذلك الاتصـــالات الهاتفية 
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ئل البريد الإلكتروني. وتتلقى اللجنة المذكورة هذه تقارير من خلال آلية متكاملة لإحالة ورســــــا
  ).IPCPMالشكاوى العمومية على شبكة الإنترنت (

). وكذلك فإن تنظيم المحاكم وتعيين ١٦٠واســتقلال القضــاء منصــوص عليه في الدســتور (المادة 
)، ولقانون الســـلك القضـــائي وقانون ١٦٨و ١٦٧القضـــاة وتســـريحهم يخضـــع للدســـتور (المادتان 
زاهة وقانون أخلاقيات الموظفين العموميين وقانون القضــاة والموظفين القضــائيين وقانون القيادة والن

ســلك الخدمة العمومية. ووضــعت كينيا مدونة قواعد الســلوك والأخلاقيات في الســلك القضــائي، 
  ا إلى القضاة خارج إطار قيامهم بعملهم.والتي تنظم رقابيا جملة أمور ومنها تقديم الهداي

من الدستور). ويخضع التنظيم الرقابي لمكتب  ١٥٧ويتمتع المدعي العام بالاستقلال الوظيفي (المادة 
مدير دائرة الادعاء العام وأداؤه الوظيفي لقانون هذه الدائرة؛ وأنشئ بموجبه المجلس الاستشاري، 

سداء المشور ة إلى مدير دائرة الادعاء العام بشأن توظيف وتعيين أعضاء الذي من مهامه الوظيفية إ
ــــــؤون أخرى قد تحال إلى هذا المجلس من المدير  الملاك الوظيفي وترقيتهم وانضــــــباطهم، وأي ش

). ويخضــع موظفو هذه الدائرة لمدونة قواعد ســلوك المدعين العامين، وهم يســترشــدون ١٦  (المادة
  م.أيضا بالسياسة الوطنية للادعاء العا

    
    )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     

يخضـــع التنظيم الرقابي للمشـــتريات العمومية لقانون الاشـــتراء العمومي والتصـــرف في الموجودات، 
. وقد دخل هذا القانون حيز ٢٠٠٥الذي حل محل قانون المشتريات العمومية والتصرف فيها لعام 

كانون  فاذ في  ناير الن ثاني/ي ية ٢٠١٦ال نات العموم يا لة والك لدو ، وهو يطبق على جميع أجهزة ا
منه). ويضــع قانون الاشــتراء هذا نظاما قانونيا شــاملا للمشــتريات العمومية، وينص على  ٤(المادة 

  منه). ٩١وجوب تفضيل المناقصات المفتوحة أسلوباً يُتَّبع في الاشتراء العمومي (المادة 
  المناقصات التي تتجاوز قيمتها عتبة دنيا محددة. ويجب الإعلان عن

ـــي يقتضـــي من جميع الكيانات الحكومية ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٣وفي  ، صـــدر أمر تنفيذي رئاس
والمؤسسات ذات الملكية العمومية أن تنشر التفاصيل الكاملة للمناقصات والعقود الراسية. وعلاوة 

أن يضـــــطلع بجميع المشـــــتريات العمومية من خلال ، يجب ٢٠١٩على ذلك، فإنه اعتباراً من عام 
ية  ئة الوطن ته الهي لذي تتولى إدار ية، ا لمال مل لمعلومات الإدارة ا كا ظام المت ية للن المنصـــــــة الإلكترون

  والتخطيط. للخزينة
شأ قانون الاشتراء العمومي والتصرف في الموجودات هيئة التنظيم الرقابي للمشتريات بوصفها  وأن

سلطة المسؤول شتريات العمومية ولوائحها التنظيمية. غير أن هذه ال ضمان الامتثال لقوانين الم ة عن 
الهيئة التنظيمية الرقابية للمشـــتريات تفتقر إلى الموارد اللازمة للاضـــطلاع بمهامها الوظيفية. وأنشـــأ 
 القانون المذكور أيضـــــا مجلس المراجعة الإدارية للمشـــــتريات. وينص هذا القانون على حرمان من
ينتهك قواعد عملية الاشتراء من الأشخاص والكيانات من المشاركة فيها. كما ينص على أحكام 
صالح وعلى أحكام الممارسات الاحتيالية  ضارب الم صنيف مجالات ت شأن الأفعال الجرمية وعلى ت ب

تســـــوية المنازعات. ويمتد لو ات)، ويوفر آليات للجزاء٤٣-٤٠والفاســـــدة وأفعال التواطؤ (المواد 
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ق الحرمان من المشـــاركة ليشـــمل مديري الشـــركة ولكن مع اســـتثناء المســـاهمين فيها. ويتخذ نطا
القرارات بشــأن الحرمان مجلس التنظيم الرقابي للمشــتريات العمومية، والذي عين في أيلول/ســبتمبر 

  ، وهو يضم سبعة أعضاء، ما زال يلزم تعيين اثنين منهم.٢٠١٨
) وقانون ٢٠١تخضـــــع للتنظيم الرقابي بموجب الدســـــتور (المادة وأما إدارة الأموال العمومية فهي 

إدارة الأموال العمومية. وتنظم المبادئ التوجيهية للمشاركة العمومية مشاركة الجمهور في عمليات 
  إعداد الميزانيات على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات على حد سواء.

) على إنشـــاء مكتب ٤ات العمومية (المادة ) وقانون مراجعة الحســـاب٢٢٩وينص الدســـتور (المادة 
  مراجع الحسابات العام الذي يتولى مراجعة حسابات الكيانات العمومية.

) والقانون الخاص بالمراقب المالي للميزانية أُنشـــئ منصـــب المراقب ٢٢٨وبموجب الدســـتور (المادة 
كومات المقاطعات. ويرفع المالي للميزانية، الذي يشــــرف على تنفيذ ميزانيات الحكومة الوطنية وح

المراقب المالي إلى المجلســــين النيابيين في البرلمان تقريرا فصــــليا عن تنفيذ ميزانيات الحكومة الوطنية 
  من القانون). ٩وحكومات المقاطعات (المادة 

وقد أنشـــــأت كينيا نظاما مؤتمتا هو النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية، الذي يعزز الكفاءة في 
ــــــتراء والإنفاق والإدارة والإبلاغ. ويؤدي هذا النظام عمله على  مجالات التخطيط والميزنة والاش
مســـتوى الحكومة الوطنية ومســـتوى حكومات المقاطعات على حد ســـواء؛ وهو يســـهل إمكانية 

  النفقات.  تتبع
ــبة في القطاع العام، ووظيفته العناية بوضــع معا ــبية كما أنشــأت كينيا مجلس معايير المحاس يير محاس

ــــــابات على جميع  ــــــليم على دفاتر الحس ــــــأن الحفاظ الس مقبولة عموما، وتحديد المعايير الدنيا بش
مســتويات الحكومة. وينص قانون العقوبات على عقوبات تصــل إلى ســبع ســنوات ســجن بشــأن 

   ).٣٦١) وتزييف السجلات (المادة ٣٥٧) وتحوير الوثائق (المادة ٣٥١تزوير المستندات (المادة 
    

    )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     
ية الاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، وينص على  ــــــتور مبدأ إمكان لدس يصــــــون ا

). ويعين قانون الاطلاع على المعلومات ١١٨و ٣٥الإجراءات المحددة ذات الصلة بذلك (المادتان 
سي  ٢٠١٦لعام  في كل هيئة عمومية بوصفه الموظف المسؤول عن إطلاع المسؤول التنفيذي الرئي

ــــــس رفض الطلبات التي يجوز أن تعتبر ذات طابع ٧الناس على المعلومات (المادة  ) وينص على أس
)). وهذه الأســــس المحددة بالنص للرفض تخضــــع لاســــتثناءات ١( ٦فضــــفاض أو غامض (المادة 

)). ويمكن ٤( ٦لمصـــــالح المحمية (المادة ترجح فيها كفة المصـــــلحة العمومية على كفة الضـــــرر با
ــــــتئناف الطلبات المرفوضــــــة أو التي لا تلبى على نحو مرض لدى لجنة العدالة الإدارية أو لدى  اس

  ).٢٣-٢٠المحكمة العليا (المواد 
وقد أحرزت كينيا تقدما في تبسيط سبل الاطلاع على المعلومات (قانون الاطلاع على المعلومات، 

)) وذلك باســــتحداث بوابات إلكترونية على الإنترنت، ومنها مثلا بوابة الحكومة ) (ه١( ٥المادة 
ــة  ــــــتراء الإلكتروني والخــدمــة الإلكتروني ــة، وبوابــة الاش ــة، وبوابــة المواطنين الإلكتروني الإلكتروني
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للضــــرائب. وتنشــــر لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســــاد وهيئة مراجعي الحســــابات وغيرهما من 
  يرها الدورية عن الأداء في المواقع الشبكية الخاصة بكل منها. المؤسسات تقار

ـــــــاركــة المجتمع (المواد  ــــــتور أيضـــــــا مبــدأ مش   (ج)  ١٨٤(ج) و ١٧٤و ١٠ويصــــــون الــدس
) (ب)). وقد أُصــــــدرت قوانين متنوعة أو عُدلت من أجل تعزيز مشــــــاركة المجتمع، ١( ١٩٦و

ور العام في عملية صنع القرارات (قانون وزيادة الشفافية، وكذلك من أجل تعزيز مساهمات الجمه
   ٩١؛ وقـــانون حكومـــات المقـــاطعـــات، المواد ٢٠٧و ١٣٧إدارة الأموال العموميـــة، المـــادتـــان 

؛ وقانون المشــــــتريات ٢٢و ٢١؛ وقانون المناطق الحضــــــرية، المادتان ١٠١و ١٠٠و ٩٦-٩٤و
). ويشارك المجتمع ١٧٩و ١٣٨) و٥( ١٢٦) و٣( ٦٨العمومية والتصرف في الموجودات، المواد 

  المدني أيضا في عملية إعداد السياسات العامة بشأن مكافحة الفساد.
وقد أنشـــأت بعض الهيئات الحكومية آليات إبلاغ إلكترونية على الإنترنت. وتشـــمل هذه الآليات 
الآلية المتكاملة لإحالة الشــــــكاوى العمومية عبر الإنترنت والنظام الإلكتروني للإبلاغ أو الرصــــــد 
العمومي المغفل الهوية عبر الإنترنت، التابع للجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســـــــاد. وعلاوة على 

زاهة داخل الوزارات والإدارات والهيئات ذلك، فإن هذه اللجنة تتعامل مع المسؤولين عن ضمان الن
ن أكثر ضمن الحكومة بغية المساعدة على الإبلاغ عن حالات وقوع الفساد. وهذا بالإضافة إلى أ

الهيئات العمومية لديها مواقع شــبكية وخطوط هاتفية مباشــرة يســتطيع بواســطتها المواطنون إيداع 
شـــــكاواهم، ولديها كذلك مكاتب في مختلف المناطق الإدارية في كينيا من أجل تعزيز الإبلاغ من 

فاهم مع كيانات حكوم مذكرات ت ية، جانب المواطنين. وقد أبرمت بعض المنظمات المجتمعية 
ومنها الشـــرطة، من أجل المشـــاركات المدنية في ســـياق تنفيذ التدابير الوقائية من الفســـاد وإذكاء 

  الوعي في هذا الصدد.
    

    )١٢القطاع الخاص (المادة     
توفر عدة قوانين إطاراً لمنع الفساد في القطاع الخاص وكشفه والمعاقبة عليه، ومنها قانون الرشوة، 

الكيانات العمومية أو الخصوصية أن تطبق إجراءات مناسبة لمنع الرشوة والفساد الذي يتطلب من 
  ). ويجري حاليا إعداد اللوائح التنظيمية التنفيذية ذات الصلة بذلك.٩(المادة 

ويتطلب القانون المذكور أيضــــــا من أمين مجلس الوزراء أن يعمل بالتشــــــاور مع لجنة الأخلاقيات 
بادئ توجيهية لمســـاعدة القطاعين العام والخاص في إعداد إجراءات ومكافحة الفســـاد على نشـــر م

)؛ وكذلك ينص على إسناد المهام بشأن الإبلاغ عن ١٢تتبع بشأن منع الرشوة ومكافحتها (المادة 
). وهذه ١٥و ١٤الاشتباه أو المعرفة بوقوع الرشوة في كيانات القطاعين العام أو الخاص (المادتان 

ــا ــة متقــدمــة من التشــــــــاور مع أصــــــحــاب  الإجراءات هي حــالي ــد الإعــداد، وبلغــت مرحل قي
  المعنيين. المصلحة

كما يتطلب قانون الاطلاع على المعلومات أن تمنح كيانات القطاع الخاص الرخص اللازمة، وأن 
صة بالإفصاح الاستباقي عن المعلومات  تمتثل الكيانات التي تؤدي واجبات عمومية للالتزامات الخا

  ).١٦و ٤و ٢علومات إلى الجمهور العام عند طلبها (المواد وبتقديم الم
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وتنص عدة قوانين على أحكام عامة ومتطلبات محددة بخصـــوص إنشـــاء وتشـــغيل كيانات قانونية 
تجارية. وقد قامت رابطات القطاع الخاص أيضــــا بخطوات صــــوب الانتســــاب إلى مدونة القواعد 

يا ية في كين جار ية لمنشـــــــآت الأعمال الت كال التنظيم الأخلاق ــــــ ــــــكلا من أش بار ذلك ش باعت  ،
  الذاتي. الرقابي

زاهة أي موظف من موظفي الدولة السابقين (ومنهم بالدرجة من قانون القيادة والن ٢٨وتمنع المادة 
 ٢٦٠الرئيسية الموظفون العموميون من ذوي الرتب العالية وأعضاء السلك القضائي بحسب المادة 

دى شــخص أو كيان أو العمل لأجله في شــأن كان ذلك الموظف من الدســتور) من قبول وظيفة ل
يعمل فيه أصـــــلا بوصـــــفه موظفا في الدولة، وذلك لمدة ســـــنتين على الأقل بعد مغادرته منصـــــبه 

  الدولة. في
وينص قانون الشــــركات في الجزء الســــابع والعشــــرين منه، على المراجعة الحســــابية للبيانات المالية 

رط أيضــا على شــركات القطاعين الخاص والعام أن تبقي ســجلات الصــادرة عن الشــركات. ويشــت
)، وكــذلــك أن تتخــذ تــدابير احتيــاطيــة منعــاً لتزوير ١٠٠٨الشــــــركــات متــاحــة للتفتيش (المــادة 

على قانون  ٢٠١٧)، وإضــــافة إلى ذلك، من خلال تعديل أجري في عام ١٠٠٩(المادة   الســــجلات
ــــتراط على الشــــركات، وضــــع تعريف محكم للمصــــطلح الملكية ال قائمة على حق الانتفاع، مع اش

 ).٩٣و ٢الشركات بحفظ سجل للمالكين المنتفعين، وإيداع نسخة منه لدى أمين السجل (المادتان 
وينص قانون الاشــــتراء العمومي والتصــــرف في الموجودات على الأحوال التي يجوز فيها أن يكون 

جراء وجود تضــارب في المصــالح شــخص أو تجمع شــركات غير مؤهل لتقديم عطاءات وذلك من 
  )). ٢( ٥٥(المادة 

وأما قانون ضــريبة الدخل فلا ينص صــراحة على عدم الســماح بإمكانية اقتطاع النفقات التي تعد 
  بشأن الاقتطاعات غير المسموح بها). ١٦رشوة (المادة 

    
    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     

من قانون عائدات الجريمة  ،غســــل الأموال، بصــــفة رئيســــية يتكون النظام القانوني الكيني لمكافحة
)، وقانون بنك كينيا المركزي، ٢٠١٣ومكافحة غســــــل الأموال ولوائحه التنظيمية التنفيذية (عام 

وكذلك من القواعد والتعميمات والمبادئ التوجيهية التي يصــــــدرها البنك المركزي، بما في ذلك 
. ويعين قانون عائدات الجريمة ٢٠١٣عن البنك المركزي في عام المبادئ التوجيهية الرقابية الصادرة 

ومكافحة غسل الأموال قائمة بالمؤسسات التي تعد هيئات إشرافية بشأن مكافحة غسل الأموال. 
وفيما يخص منشـــــآت الأعمال التجارية والمهن غير المالية المعينة التي ليس لديها منظمات رقابية أو 

  ز الإبلاغ المالي هو الجهة الإشرافية بشأن مكافحة غسل الأموال.رقابة ذاتية، يُعتبر مرك
ويجب على جميع المؤســـســـات المالية ومنشـــآت الأعمال التجارية والمهن غير المالية المعينة أن يكون 
ــــــتمل على متطلبات توخي العناية الواجبة  ــــــل الأموال، تش لديها نظم داخلية قائمة لمكافحة غس

ذلك معايير "اعرف زبونك" واســــتبانة هوية المالكين المنتفعين، والرصــــد بخصــــوص الزبائن، بما في 
المســـتمر للمعاملات، وحفظ الســـجلات، وتعزيز توخي الحرص الواجب في الأوضـــاع الشـــديدة 

  ).٥٢المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (انظر المادة 
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لمهن القانونية المستقلة ليسوا مشمولين غير أن المحامين والكتّاب العدول، وغيرهم من العاملين في ا
  بقانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال باعتبارهم جهات إبلاغ. 

وتتعاون السلطات الإشرافية والرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وسلطات إنفاذ القانون وتتبادل 
  المعلومات، على الصعيدين الداخلي والدولي على حد سواء.

على إنشــاء هيئة اســترداد الموجودات أيضــا انون عائدات الجريمة ومكافحة غســل الأموال قوينص 
  ).٥٣(المادة 

كما يقرّ القانون المذكور إنشــــــاء نظام للإعلان عن التداول عبر الحدود للمبالغ النقدية والأموال 
ها تعادل أو والمســـــتندات القابلة للتداول لحاملها عند دخول البلد أو عند مغادرته، إذا كانت قيمت

  دولار أو ما يعادل هذا المبلغ. ١٠ ٠٠٠تتجاوز 
الخاصـــة بالقانون المذكور على الاشـــتراطات المتعلقة بالتحويلات  ٢٧وتشـــتمل اللائحة التنظيمية 

  الإلكترونية بما يتماشى مع الاتفاقية.
    

    التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٢  
  )٥السياسات العامة بشأن مكافحة الفساد (المادة  مشاركة المجتمع المدني في إعداد  •  
الاستثمار في كثير من برامج مكافحة الفساد، وأنشطة التقييم وإذكاء الوعي ذات الصلة،   •  

بما في ذلك المراجعات التشـــــريعية المنتظمة، التي أدت إلى المراجعة الشـــــاملة التي جرت في 
  )٥ة هامة (المادة واستتبعت إصلاحات تشريعية ذات دلال ٢٠١٥  عام

إنشــاء وتفعيل إطار للتعاون والتنســيق والتعامل بين الســلطات المكلفة بإنفاذ القانون والمنع   •  
  )٥والملاحقة القضائية (إطار الفريق المشترك بين الهيئات المتعددة (المادة 

بالخطوات  زاهة والأخلاقيات في ســــــلك الخدمة العمومية من خلال التثقيف، والقيامتعزيز الن  •  
  )٨اللازمة صوب إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد مخصصة لهذه الغاية (المادة 

إنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة المالية بغية تعزيز الكفاءة في مجالات التخطيط والميزنة   •  
  )٩والاشتراء وإدارة الإنفاق والإبلاغ (المادة 

الرُّخَص اللازمة؛ وإلزام تلك الكيانات التي تؤدي واجبات منح كيانات القطاع الخاص   •  
عمومية بالامتثال لالتزامات الإفصــــــاح الاســــــتباقي عن المعلومات التي تحتفظ بها وبتقديم 

  )١٢معلومات إلى الجمهور العام بناء على طلبها (المادة 
حة الفســـــــا  •   كاف مة بشـــــــأن م عا ياســـــــات ال عداد الســــــ لمدني في إ د مشـــــــاركة المجتمع ا

  )١٣والاتفاقات/ومذكرات التفاهم الدائمة بشأن المشاركة في العمل مع المجتمع المدني (المادة 
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    التحديات التي تواجَه في التنفيذ   -٣-٢  
  تُوصى كينيا بما يلي:

  
سبل   •   سياسات مكافحة الفساد، بعدة  مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز رصد وتقييم 

المزيد من الموارد من أجل المضـــي قُدماً برصـــد فعالية تنفيذ هذه  ومنها الالتزام بتخصـــيص
  )٥السياسات (المادة 

تحديد جزاءات أو عواقب بشـــأن عدم امتثال الهيئات العمومية للتوصـــيات التي تصـــدرها   •  
  ))١( ٦لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد (المادة 

لمالية والبشــــرية الوافية، واتخاذ التدابير تزويد لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســــاد بالموارد ا  •  
اللازمة لضــمان اســتقلالها العملياتي، من خلال عدة ســبل ومنها تقصــي الأســباب الداعية 

  ))٢( ٦لتبدّل كبار المسؤولين (المادة 
النظر في وضــــــع قواعد انتقالية من أجل التنظيم الرقابي لتمويل الحملات الانتخابية في أي   •  

. وينبغي أيضــــا ٢٠٢٢نفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية في عام إوعد انتخابات قبل م
ــــتعداداً  للجنة الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية أن تضــــع الإطار التنفيذي اللازم، اس

  ))٣( ٧لإنفاذ القانون المشار إليه (المادة 
ها الالتزام بتخصــيص المضــي قُدماً بتعزيز فعالية نظام الاشــتراء، من خلال عدة ســبل ومن  •  

  )٩الموارد اللازمة من أجل سلطة التنظيم الرقابي للمشتريات العمومية (المادة 
النظر في تعزيز الجهود الرامية إلى رصــد وفاء كيانات القطاعين العام والخاص باشــتراطات   •  

  ))١( ١٢وضع إجراءات مناسبة لمنع الفساد (المادة 
ة إلى التشــــــجيع على التقيّد بمدونات قواعد الأخلاقيات في النظر في تعزيز الجهود الرامي  •  

  ) (ب))٢( ١٢القطاع الخاص (المادة 
  ))٤( ١٢الحظر الصريح لإمكانية اقتطاع الضرائب من النفقات التي تشكل رشا (المادة   •  
تعيين محامين وكتاب عدول وغيرهم من العاملين في المهن القانونية المســــــتقلة بوصــــــفهم   •  

للمؤسسات المعنية بالإبلاغ بمقتضى قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال ممثلين 
  ) (أ))١( ١٤(المادة 

تعزيز إنفاذ نظام الإعلان عن التداول عبر الحدود للمبالغ النقدية والأموال والصــــــكوك   •  
  ))٢( ١٤لحاملها القابلة للتداول (المادة 

    
    التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  الاحتياجات من المساعدة التقنية،  -٤-٢  

التدريب على رصـــد وتقييم نُظم الاشـــتراء العمومي، والتحقيقات الخاصـــة بالمشـــتريات،   •  
وعمليات المراجعة المستندة إلى المخاطر لحسابات المشتريات، وأنشطة إدارة العقود، ومنع 

التقارير عن مراجعة الحســابات  وكشــف الاحتيال والفســاد في الاشــتراء العمومي، وإعداد
  )٩والتحقيقات الخاصة بالمشتريات (المادة 
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  )١١تنمية قدرات المحققين والمدعين العامين (المادة   •  
  )١٢تنمية القدرات لدى القطاع الخاص (المادة   •  
شأن الرشوة (القانون الخاص بالرشوة)، وخصوصا في مجال وضع المبادئ   •   تنفيذ القانون ب

التوجيهية من أجل مســــــاعدة كيانات القطاعين العام والخاص على إقرار مبادئ توجيهية 
  )١٢بشأن منع الرشوة (المادة 

  )١٣تنفيذ قوانين الحصول على المعلومات (المادة   •  
  )١٤تقديم المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات إدارة القضايا وتسهيل التعاون الدولي (المادة   •  

    
    لخامس: استرداد الموجودات الفصل ا  -٣  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف     

    ) ٥٩و ٥٦و ٥١(المواد 
يتكون الإطار القانوني لاســــترداد الموجودات بصــــفة رئيســــية من قانون عائدات الجريمة ومكافحة 

لفســـاد وقانون مكافحة الفســـاد والجرائم الاقتصـــادية وقانون لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفســـاد ا
زاهة وقانون المســــــاعدة القانونية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القيادة والن

انة (قانون عائدات المتبادلة. وتســـمح هذه القوانين بالمصـــادرة الجنائية والمدنية وغير المســـتندة إلى إد
  ).٩٠الجريمة ومكافحة الفساد، المادة 

وتؤدي عدة مؤســـســـات دوراً في عملية اســـترداد الموجودات. وهي تشـــمل جهاز الشـــرطة ولجنة 
سترداد الموجودات ومكتب مدير دوائر  الأخلاقيات ومكافحة الفساد ومركز الإبلاغ المالي وهيئة ا

في قوانين أخرى (قانون مكافحة  ةالأحكام العامة الوارد الادعاء العام. وهي إذ تقوم بذلك تتبع
؛ ١١٨؛ وقانون الإجراءات الجنائية، المادة ٥٥و ٣٠-٢٦و ٢٣الفساد والجرائم الاقتصادية، المواد 

)، وذلك بدلا من الأحكام المنســـقة والمبســـطة الواردة في قانون ١٨٠وقانون الأدلة الإثباتية، المادة 
الفســاد، التي تطبقها هيئة اســترداد الموجودات، بمقتضــى الأجزاء الســابع  عائدات الجريمة ومكافحة

إلى الثاني عشر من هذا القانون. وفي الممارسة العملية، تتولى الشرطة أو لجنة الأخلاقيات ومكافحة 
الفســــــاد إجراء التحقيقات بشــــــأن الموجودات واقتفاء أثرها؛ وتطلب لجنة الأخلاقيات ومكافحة 

دعون العامون التابعون للدولة اتخاذ التدابير بشـــأن التجميد والحجز والمصـــادرة لدى الفســـاد أو الم
المحاكم. وقد باشــرت هيئة اســترداد الموجودات قضــايا بشــأن اســترداد موجودات، ولكن أكثرها 

يزال في انتظار المحاكمة. وليس هناك مؤســســة وطنية واحدة فقط متخصــصــة بمفردها في إدارة   لا
الموجودات، بما في ذلك الموجودات المســتمدة من حالات الفســاد. وهذه الموجودات تُدار شــؤون 

ــــات مختلفة، ومنها مثلا مكتب مدير دوائر الادعاء العام ولجنة  ــــس ــــؤونها حالياً من جانب مؤس ش
  الأخلاقيات ومكافحة الفساد وهيئة استرداد الموجودات.

ــــــتور الكيني على إرســــــال المعلومات  التلقائي (قانون المســــــاعدة القانونية المتبادلة، وينص الدس
). وفي الممارسة العملية، يجري تبادل المعلومات تلقائياً من خلال المنظمة الدولية للشرطة ٤٨  المادة
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الجنائية (الإنتربول) والشبكات المشتركة بين الهيئات المعنية باسترداد الموجودات في أفريقيا الشرقية 
  ت الإحصائيات غير متوفرة حاليا.والجنوبية، وإن كان

ومع أن كينيا يمكنها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في حال عدم وجود معاهدة (قانون المساعدة 
)، فإن من اللازم وجود اتفاق في هذا الخصــــــوص. وقد أبرمت كينيا ٣القانونية المتبادلة، المادة 

لمســـــاعدة القانونية المتبادلة. وأبرم مركز الإبلاغ معاهدتين ثنائيتين ومذكرة تفاهم واحدة بشـــــأن ا
  مذكرة تفاهم مع نظرائه من المراكز. ١١المالي 

    
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     

    )٥٨و ٥٢(المادتان 
لقانون عائدات الجريمة  تخضــع المؤســســات المالية لاشــتراطات مكافحة غســل الأموال، وذلك وفقا

) ولوائحه التنظيمية، التي تشمل اشتراطات العناية الواجبة ٤٨-٤٤ومكافحة غسل الأموال (المواد 
لمالكين المنتفعين،  ية ا نة هو با ــــــت عايير "اعرف زبونك" واس بما في ذلك م بائن،  في التحقق من الز

نات، وحفظ السجلات، والإبلاغ والرصد المستمر للمعاملات، والتحديث الدوري والمتواصل للبيا
عن المعاملات المشـــبوهة. وتشـــمل الاشـــتراطات أيضـــا تقييم مخاطر غســـل الأموال واتخاذ التدابير 
المناســبة لإدارة تلك المخاطر، وتطبيق التدابير المعززة الخاصــة بالحرص الواجب بشــأن الزبائن الذين 

في ذلك حسابات الأشخاص المعرضين  يشكلون مخاطر شديدة، وبشأن الحسابات والمعاملات، بما
  سياسيا للمخاطر المحليين منهم والأجانب، وأفراد أسرهم ومعاونيهم المقربين.

"توجيهات إرشـــادية للمؤســـســـات المعنية بالإبلاغ بشـــأن وعمّم الإبلاغ المالي  مركزوقد أصـــدر 
صدر كل من بنك كينيا . كما أ٢٠١٧الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشتبه فيها" في أيار/مايو 

المركزي وهيئة التأمين والتنظيم الرقابي وهيئة الســوق المالية مبادئ توجيهية ذات صــلة بالموضــوع، 
وتشــمل تلك التوجيهات الإجراءات المتبعة في تصــنيف الزبائن بالاســتناد إلى المخاطر، إضــافة إلى 

  اطر شديدة.أمثلة على إشارات الإنذار الحمراء والزبائن الذين يشكلون مخ
كذلك، فإن إجراءات الترخيص للمصــارف تمنع من إنشــاء مصــارف صــورية. وعلاوة على ذلك، 

ساد تحظر على المؤسسات  ٢٥فإن اللائحة التنظيمية  صة بقانون عائدات الجريمة ومكافحة الف الخا
المالية الدخول أو الاســتمرار في علاقة مراســل مع مصــرف صــوري أو مع مصــرف يقدم خدمات 

  سل إلى مصرف صوري.مرا
)، ٣٤-٢٦وقد أنشـــأ قانون أخلاقيات الموظفين العمومين نظاما للإفصـــاح عن الذمة المالية (المواد 

ـــنتين) وفي  يلزم الموظفين العموميين بتقديم إقرارات يفصـــحون فيها عن ذمتهم المالية دوريا (كل س
دخل الموظف العمومي وما لديه بداية ونهاية خدمتهم الوظيفية. وينبغي أن يشمل الإفصاح بيانات 

ثامنة  بالقرين والأطفال المعالين دون ال ما يخص  مات، وكذلك  يه من التزا من موجودات وما عل
عشـــرة من العمر. ويمكن للســـلطات المختصـــة الداخلية والخارجية أن تحصـــل على المعلومات عن 

ذلك وإتاحة الفرصــة له إعلانات الإفصــاح عن الموجودات، ولكن ينبغي إعلام الموظف العمومي ب
  يوما. ١٤للاعتراض على ذلك في غضون 
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وينص قانون أخلاقيات الموظفين العموميين على عقوبات بشأن عدم الإعلان أو الإعلان الكاذب، 
  ).٣٢بما في ذلك غرامات وعقوبات بالسجن (المادة 

الإشــراف على لجنة مســؤولة لأغراض  ١٢وأنشــئت بموجب قانون أخلاقيات الموظفين العموميين 
القانون وإنفاذ متطلباته فيما يخص ملاكات وظيفية مختلفة في ســـــلك الخدمة العمومية، بما في ذلك 
ــــــؤون الإعلانات عن البيانات المالية. وتعد لجنة الخدمة العمومية اللجنة المتبقية من جميع  إدارة ش

  ). ٣الكيانات الأخرى التي لم تحدد لها لجنة مسؤولة (المادة 
، من المقدرة على ن وجدإمجال ضــــــئيل،  هناك إلان الطابع اليدوي في النظام يعني أنه ليس غير أ

  التحقق من دقة المعلومات المقدمة في تلك الإعلانات.
سيطر على ) وقانون القيادة والن٧٦ويحظر الدستور (المادة  شغل أو ت زاهة على الدولة أن تفتح أو ت

  موافقة من لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد. حساب مصرفي أجنبي دونما
من  ٢١وقد أُنشـــئ مركز الإبلاغ المالي (وهو وحدة الاســـتخبارات المالية الكينية) بمقتضـــى المادة 

. وهو يتلقى التقارير ٢٠١٢قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال، وباشر عملياته في عام 
نتائج تحليله إلى ســـلطات إنفاذ القانون المعنية. وقد تقدم عن المعاملات المشـــبوهة ويحللها ويرســـل 

  المركز بطلب انتساب إلى عضوية مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
    

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣صادرة (المواد مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض الم

يحق صـــراحة للدول الأجنبية أن ترفع دعوى مدنية لطلب تعويض أو إثبات الملكية بما يتماشـــى مع 
؛ ٢٦؛ وقانون المســـــــاعدة القانونية المتبادلة، المادة ٥٧الاتفاقية (قانون الإجراءات المدنية، المادة 

  ).٥١ة وقانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية؛ الماد
ــــــل الأموال على إنفاذ أمر تقييد أو أمر تعويض أجنبي  وينص قانون عائدات الجريمة ومكافحة غس
فيما يتصل بقضية غسل الأموال، سواء بالاستناد إلى إجراءات دعوى جنائية أو عينية أو غير ذلك 

المســاعدة القانونية ))، ويقتضــي قانون ١( ١٢٠من الإجراءات غير المســتندة إلى حكم إدانة (المادة 
) أن تتخذ "التدابير اللازمة" من أجل "الســـــماح للدولة مقدمة ٢٤المتبادلة أيضـــــا من كينيا (المادة 

صة لديها"، ومن أجل "إتاحة  سلطة مخت صة أو  صادر عن محكمة مخت صادرة  الطلب أن تفعِّل أمر م
ــــــائية المجال لمصــــــادرة ممتلكات دونما إدانة جنائية في حالات لا يمكن فيه ا القيام بالملاحقة القض

للجاني بســــبب وفاته أو فراره أو غيابه أو في أي حالات أخرى مناســــبة"، ومن أجل "الســــماح 
للســـلطات المختصـــة في كينيا بتجميد أو حجز ممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صـــادر عن 

لممتلكات متاحة في محكمة أو ســلطة مختصــة لدى الدولة مقدمة الطلب"، ومن أجل "الحفاظ على ا
  كينيا حيث تكون خاضعة لإجراءات المصادرة".

ــــــتبانة ماهية العائدات والأدوات الخاصـــــــة بالجريمة المتاحة في  كذلك، فإن التدابير المتعلقة باس
الإجراءات القضـــائية الداخلية، واقتفاء أثرها وتجميدها وحجزها ومصـــادرتها، يمكن اتخاذها أيضـــا 
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؛ وقانون عائدات ٨) و٢( ٦بي (قانون المســاعدة القانونية المتبادلة، المادتان بالاســتناد إلى طلب أجن
  ).١١٩الجريمة ومكافحة غسل الأموال، المادة 

ويسمح قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال للمحاكم الكينية بمصادرة الممتلكات ذات 
ر عن محكمة محلية بشـــأن جريمة المنشـــأ الأجنبي الموجودة داخل كينيا وذلك من خلال قرار يصـــد

  ).٣و ٢بالاقتران مع المادتين  ٦١غسل أموال (تُقرأ المادة 
) وقانون المساعدة القانونية ١١٩كما يسمح قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال (المادة 

 ) للســــــلطات المختصــــــة في كينيا بتجميد ممتلكات أو حجزها بناء على طلب١٨المتبادلة (المادة 
  أجنبي.

وبغية الحفاظ على الممتلكات الخاضـــعة لإجراءات مصـــادرة بوشـــرت أو يُحتمل أن تباشـــر في بلد 
آخر، يجوز للنائب العام أن يقدم طلباً إلى المحكمة لاســتصــدار أمر تقييد بشــأن الممتلكات المشــار 

  )).٤( ١٢٠إليها (قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال، المادة 
ضافية من الدولة مقدمة الطلب إذا ما ويجوز للس لطة المختصة أن تلتمس الحصول على معلومات إ

رأت ذلك ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز رفض التعاون إذا لم تقدم الدولة مقدمة الطلب أدلة 
إثباتية كافية وفي الوقت المناســـــب، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا تُذكر (قانون المســـــاعدة 

). غير أنه ليس ثمة في القانون ما يســـتلزم من الســـلطات الكينية، ٢٥و ٨انونية المتبادلة، المادتان الق
قبل رفع أي تدبير مؤقت، أن تتيح للدولة مقدمة الطلب الفرصـــة لأن تعرض أســـبابها التي تحبذ بها 

  الاستمرار في فرض ذلك التدبير.
ســـــنة النية (قانون عائدات الجريمة ومكافحة غســـــل وتوفر كينيا ما يلزم لحماية الأطراف الثالثة الح

  )).٣( ٢٣؛ وقانون المساعدة القانونية المتبادلة المادة ٩٤و ٩٣الأموال، المادتان 
    

    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     
توفر كينيا ما يلزم للتصــــــرف في الموجودات المصــــــادرة، بما في ذلك إرجاعها إلى الدول مقدمة 

بات، أو إلى مالكيها الشــرعيين، أو التعويض على الضــحايا (قانون المســاعدة القانونية المتبادلة، الطل
). غير أنها لا تنص على الإرجاع غير المشــــــروط للموجودات المســــــتمدة من اختلاس ٢٦المادة 

دة الأموال العمومية. ويجوز في هذا الصـــــدد اقتطاع المصـــــروفات المعقولة المتكبدة (قانون المســـــاع
  )).٣( ٢٦القانونية المتبادلة، المادة 

ولكن لم تُقدَّم طلبات لإرجاع موجودات من كينيا. وقد أبرمت كينيا أيضــــــا اتفاقات بشــــــأن 
بما في ذلك  محدودة،  ــــــوى معلومات  نه لم تُوفَّر س التصــــــرف في الموجودات المصـــــــادرة. غير أ

  الإحصائيات، عن إجمالي الموجودات المستردة.
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    يات التي تواجه التنفيذالتحد  -٢-٣  
  تُوصى كينيا بما يلي:

توضـيح الأدوار المؤسـسـية المنوطة بهيئة اسـترداد الموجودات وبلجنة الأخلاقيات ومكافحة   •  
ساد، وذلك  سترداد الموجودات فيما يتعلق بالف ساد وغيرهما من المؤسسات في عملية ا الف

الجهود الرامية على إنشــــــاء هيئة بالنظر إلى تداخل الولايات المســــــندة، ومواصــــــلة بذل 
  )٥١متخصصة في إدارة الموجودات، بما في ذلك المستمدة من خلال الفساد (المادة 

إعادة النظر في نظم الإفصــاح عن الذمة المالية، بما يتماشــى مع الممارســات الدولية الجيدة،   •  
يمكن أن يبســــط  ومن ذلك، على ســــبيل المثال، أن اعتماد نظام إلكتروني لإيداع الملفات

  ))٥( ٥٢إجراءات التحقق (المادة 
إعادة النظر في تشــــريعاتها من أجل الســــماح لســــلطاتها المختصــــة بالتشــــارك في معلومات   •  

  ))٥( ٥٢الإفصاح عن الذمة المالية لأغراض التحقيقات دونما إعلام الموظف المقصود (المادة 
بادلة، بما في ذلك الأحكام ذات الصـــلة بإنفاذ إعادة النظر في قانون المســـاعدة القانونية المت  •  

أوامر التجميد والحجز والمصــــادرة الأجنبية، بغية تكييفه بحســــب الســــياق الداخلي لديها 
  ) (أ))٢( ٥٤) (أ) و(ج)، والمادة ١( ٥٤(المادة 

ضــــــمان إتاحة فرصــــــة للدولة مقدمة الطلب، قبل رفع التدبير المؤقت المفروض وحيثما   •  
  ))٨( ٥٥أسبابها الداعية إلى الاستمرار في فرض ذلك التدبير (المادة  أمكن، لإبداء

مواصــــــلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي على إرجاع الموجودات، وكذلك   •  
تحسين حفظ السجلات، والمعلومات عن القضايا، والإحصائيات عن استرداد الموجودات، 

  )٥٧و ٥٦والمساعدة التلقائية (المادتان 
اتخاذ التدابير الرامية إلى ضـمان الإرجاع غير المشـروط للموجودات المسـتمدة من اختلاس   •  

  ) (أ))٣( ٥٧الأموال العمومية أو من غسل الأموال العمومية المختلَسة (المادة 
النظر في إبرام المزيد من الاتفاقات أو الترتيبات من أجل زيادة فعالية التعاون الدولي بشأن   •  

  )٥٩ترداد الموجودات (المادة اس
    

    الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُددت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٣-٣  
  )٥١تنمية القدرة في مجال اقتفاء أثر الموجودات واستردادها (المادة   •  
الســــجلات (ســــجلات المحاكم، وبيانات الإفصــــاح عن الموجودات، وغير ذلك)  رقمنة  •  

  )٥١(المادة 
  )٥١وضع سياسات عامة وإجراءات بشأن إدارة الموجودات المصادرة والمستردة (المادة   •  
تطوير الصــكوك القانونية والمعنية بالســياســة العامة والحوكمة من أجل تدعيم آليات التعامل   •  

  )٥١تعاون فيما بين سلطات إنفاذ القانون والتحقيق والملاحقة القضائية (المادة والتنسيق وال
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ية وتعمل في   •   مة على البرامجيات الإلكترون قائ عداد نظم وإجراءات لحفظ الســــــجلات  إ
  )٥١الوقت الحقيقي (المادة 

القضايا  إعداد واستخدام البرامجيات الإلكترونية الخاصة بالمعلومات البيانية من أجل عرض  •  
  )٥١في المحاكم، وبخاصة القضايا المنبثقة من التحقيقات المالية المعقدة (المادة 

قديم   •   ها ت لة أمور من جال لجم ية، يتيح الم لمال مة ا لذ ظام للإفصـــــــاح عن ا يذ ن عداد وتنف إ
الإعلانات والقيام بإجراءات التحقق بالاســــتناد إلى البرامجيات الإلكترونية الخاصــــة بذلك 

  )٥٢ة (الماد
 


